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Abstract: The financial system of the spouses means a set of 

legal rules according to which the rights and duties of the spouses 

are determined in terms of ownership of their money, the wills of 

this money, its management and use, and in terms of debts that 

are made before and during marriage and after the dissolution of 

the contract and the settlement of the rights of both spouses after 

the end of the marital relationship. 

The legal organization of this institution differs from one 

legislation to another. If the legislation that adopts Islamic Sharia 

in personal status laws explicitly enshrines the principle of 

separation inherited from Islamic jurisprudence and makes the 

financial system of the spouses within the personal status sect that 

is subject to the national law of the spouses, it is different This is 

in Western legislation that distinguished between the legal 

financial system and the consensual financial system, and it 

considered the financial system of marriage as one of the effects 

of marriage that entered the circle of real conditions and 

subjected it to the law of the will of the contracting parties, within 

the limits determined by the law. 
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يقصد بالنظام المالي للزوجين مجموعة من القواعد القانونية والتي بمقتضاها يتم  :الخلاصة
ن من حيث ملكية اموالهما وإيرادات هذه الاموال وادارتها والانتفاع تحديد حقوق و واجبات الزوجي

بها، ومن حيث الديون التي تتم قبل الزواج واثناءه وبعد انحلال العقد وتسوية حقوق كلا 
 الزوجين بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

تبنى الشريعة ويختلف التنظيم القانوني من تشريع الى اخر، فإذا كانت التشريعات التي ت      
الاسلامية في قوانين الاحوال الشخصية تكرس بشكل صريح مبدأ فصل الذمة المورث عن الفقه 

لتي تخضع الاسلامي وتجعل من النظام المالي للزوجين داخل في طائفة الاحوال الشخصية وا
ظام ، فإنه على خلاف ذلك في التشريعات الغربية التي ميزت بين النللقانون الوطني للزوجين

المالي القانوني والنظام المالي الاتفاقي، وقد اعتبرت النظام المالي للزواج هو من اثار الزواج 
تدخل في دائرة الاحوال العينية واخضعته لقانون ارادة المتعاقدين وذلك في الحدود التي يحددها 

 القانون.
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 المقدمة :
 وضوع البحثاولًا: تعريف م

مــع الترـــور الملحــوف فـــي الفتـــرة الاخيــرة حـــدثت تغيـــرات اقتصــادية وثقا يـــة مهمـــة للغايــة فـــي كـــل 
المجــالات بشــتى الرــرقا الــى ان طالــت بتحولاتهــا قــوانين الاســرة فــي كــل بقــاع ا ر  وعلــى حســ  مــا 

ادوار الزوجــة والــزوج تتناولــه الــدول بمــا تــنو عليــه نــوع الديانــة المتبعــة او العــادات المتداولــةا وأ هــرت 
وكيفية البناء الصحيح ا حتى وصل الامر الى تشريع قوانين تـنظم الحقـوق الماليـة بـين الـزوجين مـع بيـان 
من هو صاح  الحـ  واحقيتـه فـي مـا يمتلكـها والحقـوق المشـتركة بـين الـزوجين وكيـل يـتم الفصـل بينهمـا 

كمـا لا ننسـى دور الشـريعة الاسـلامية فــي  ان ارادوا ذلـك مـع الحفـاف علـى حـ  كـل منهــا بحسـ  القـوانينا
العمل على انصاف اصحاب الحقوق وارساء البنود التـي علـى اثرهـا شـرعت معظـم القـوانينا كمـا اتـت لنـا 

وتكون الزوجة لها ممتلكـات خاصـة او تملـك دخـل , نظرة المجتمع عند حدوث زواج واقتران بين شخصين
رات  او ربح يأتي من اعمال اخرى ا فهنا يأتي السؤالا ما من خلال تجارة او عائد مادي ثابت سواء من 

مصــير اموالهــا بعــد الــزواجا وهــل يوجــد مــا يحمــي حقوقهــا ان دمجتهــا مــع امــوال زوجهــا او جعلتــه يتــولى 
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ادارتهــاا ومــاهي الاجــراءات المتبعــة لــذلكا وان حــدث ذلــك وارادت الفصــلا هــل مــن قــوانين تســمح بــذلكا 
واوجــه التشــابه والاخــتلاف بينهمــا  نين الدوليــة فــي الاســتقلالية الماديــة للــزوجينوكيفيــة التنســي  بــين القــوا

 وايتهما افضلا وما هي الاصول التي يأخذ بها عند الزواج بأجنبية والعكسا أي ان لوائح دولتها القانونيـة
وا هــار  كــل هــذه العناصــر ســوف نتناولهــا بالتفصــيل فــي بح نــا هــذاا لنظــام الاســرة يختلــف بســنه للقــوانينا

دور الزوجة بأحقيتها الشرعية والقانونية بالتحكم والسيررة فـي اموالهـا دون الرجـوع  ي شـخو اخـرا كمـا 
ـــاق الاســـري مـــن عدمـــه ـــة فـــي المشـــاركة فـــي الانف وســـوف نترـــرق الـــى الحقـــوق , ســـنبين حريتهـــا الاختياري

جــة فــي حــالات الرــلاق او مــع انصــاف الحــ  المبــا  للزو  والواجبــات والالتزامــات التــي تقــع علــى عاتقهمــا
 البعد او وفاة الزوج.

 ثانياً / مشكلة البحث:
إن وضــع قواعــد خاصــة بتنظــيم العلاقــات الماليــة للــزوجين مســألة تكتنفهــا الك يــر مــن الصــعوبات، 
نظرا لخصوصية العلاقة الزوجية التي تجمع بين شخصين من جنسين مختلفين، ويعيشـان مـع ذلـك تحـت 

ع نظام لتدبير أموال الزوجين ينبغي أن يراعى  يـه ا سـس والمبـادل التـي يقـوم سقف واحد، لذلك فإن وض
وثقــة ، كــذلك مــن اهــم المشــاكل والصــعوبات التــي تمــت  عليهــا عقــد الــزواج، مــن مــودة ورحمــة وتضــامن

مواجهتها في كتابة هذا البحث هـي عـدم تـوافر المصـادر الكا يـة وكيـاب كتـ  الفقهـاء المختصـة  لتغريـة 
 .ن  بشكل اكبر من ذلككل الجوا

 يمكن حصرها في عدة نقاط:ثالثاً / اهمية البحث: 
الاســتقلال المــالي للــزوجين مــن الموضــوعات المعاصــرة المهمــة التــي تنحــدر بقــوة فــي المجتمعــات  .8

الدوليةا بخـروج العنصـرين عـن الامـر المعتـاد  يمـا بينهمـا أجتماعيـاب والـذهاب الـى العلاقـة الماليـة 
 جابية والسلبية.من نواحيها الاي

ا هار الاهمية الضرورية لاستقلالية الزوجة بذمتها المالية عن الزوج وتحصـيل اموالهـا بـذاتها بـل  .2
بإدارتها والانتفاع منهاا مهما كانت هذه الاموال آتيه من الميراث او من كد  عملها او من تجارة 

اة لمسـاعدة زوجهـا كشـراء عقـار كانت تشتغل بهاا وحريتها الكاملـة بإنفاقهـا سـواء فـي جوانـ  الحيـ
او ادخالهما فـي مصـاريل الاسـرةا كمـا اعرـت لهـا معظـم القـوانين امكانيـة الانفـاق بنفسـها وتـولي 

 كل هذه الامور دون الرجوع لزوجها.
كما للبحث اهمية كبيرة  يما يتعل  بالعلاقات الخاصة الدولية وكيفية اختيار القانون الانس  لهـذه  .2

 العلاقات.
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 / منهجية الدراسة :رابعاً 
اتعبــت الدراســة المــنهف الوصــفي التحليلــي، مــن خــلال وصــف الحقــائ  العلميــة وتحليلهــا، والرجــوع 

 .إلى مصادرها في القانون، لتعزيز البحث من الجان  العلمي والعملي
 خامساب / خرة البحث: أرتأينا تقسيم البحث الى ما يأتي:

 لاستقلال الماديالمبحث الاول : ماهية الذمة المالية وا
 المرل  الاول : تعريل الذمة المالية

 المرل  ال اني : اساسيات الاستقلال المادي
 المبحث ال اني : استقلال اموال الزوجين في العلاقات الخاصة الدولية

 المر  الاول : القانون الواج  التربي  في النظام المالي للزوجين في القانون العراقي
 قانون الواج  التربي  في النظام المالي للزوجين في القانون المقارن المرل  ال اني : ال

 المبحث الاول
 ماهية الذمة المالية والاستقلال المادي

هــي كــل مــا يخــو المعــاملات الماليــة مــن حقــوق يمتلكهــا الشــخوا ويكــون ملتــزم بهــا ســواء فــي 
ة شـرط ان ترجـع اصـولها لحقهـا الوقت الحاضر او  يما بعدا وان خـو الحـديث عـن الذمـة الماليـة للزوجـ

مــن دخــل يخصــها مــن خــلال عملهــا او اســت ماره فــي مشــروع مــا او المــال الــذي تأخــذه مقابــل و يفــةا او 
 .ميراث قد اصبح تحت طوعها او ان كان مهر ملكها او نفقة تحصل عليها

اليـة و الـذي يفيـد أن كما ان من بين المبادل الإسلامية المنظمة لعقد الـزواج نجـد مبـدأ اسـتقلال الذمـة الم
لا وجــود لممتلكــات ولا ديــون مشــتركة و بالتــالي فكــلا الــزوجين يمتلــك أموالــه الخاصــة ويتصــرف فيهــا بكــل 
حرية إلا أن الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بالإنفاق على زوجته وأولاده حتـى وان كانـت هـذه ا خيـرة  نيـة 

 ا.بينما لا تلتزم بالإنفاق عليه إلا إذا كان محتاج
 وعليه سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث الى مرلبين اثنين :

 تعريل الذمة المالية المرل  الاول :
 المرل  ال اني : اساسيات الاستقلال المادي
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 تعريف الذمة المالية / المطلب الاول
 الذمة المالية للزوجين:

وْجٍ  مَكَانَ  زَوجٍ  وَ آتَيْتُمْ  إِحْـدَاهُن   قِنرَـارب ا وعند الاستشهاد بقول الله تعالى }وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَ 
ا مُبِينبـا  ا أي ان الشـرع أدان الرجـل اذا أخـذ مـال زوجتـه ع نـوة فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ  شَيْئبا أَتَأْخُذُونَهُ  بُهْتَانبا وَ إِثْمب

اعرـى شـرعية للمـرأة للتملـك وان يكـون بدون إذنهاا بل أمره الدين بأن يرد لها مالهاا فهنا نجد ان الاسـلام 
لها مال خاص بهاا ولها كل الحقوق بالتصرف  يه من بيع او شراء او صدقة او أي شيء يحلو لها  يما 
يخصــهاا ولا يكــون للــزوج الولايــة علــى ممتلكــات زوجتــه بتاتــا الا بموافقتهــاا فــلا يســتريع حتــى وان اصــبح 

 .(8)ع اليها والاخذ بموافقتها اولاواليا التصرف ولو بالقليل الا عند الرجو 
 :لابد قبل الشروع في بح نا ان نتعرف على مفهوم الذمة المالية 
 فنجده مقسم الى قسمين ذمة على حده والآخر مالية: الذمة المالية :-
 جمعها ذمما وتأتي بمرادفة التوثي  وا مان والعهد والكفالة ونقدهما يوفى بالـذما وتحمـل الذمة في اللغة:-

نفس المعنى با سلوب الآخر بالح  والحرمة والمعاهدةا وعنـدما ذكـر أهـل الذمـة فقصـد النصـارى واليهـود 
 .(2)والآخرون مما آمنوا بالكتاب وعاهدوا عليه

وفــي معجــم اخــر ذكــرت علــى انهــا العقــد والوثــوق والامــتلاة الســليم وحســن النيــةا وتــم الاستشــهاد بحــديث 
ويسـعى بـذمتهم أدنـاهم ا فقصـد بمعناهـا ا مـان والاطمئنـانا وقـالوا اهـل  النبي )ص( على لسان ابو عبيـد 

 .(2)الذمة أي الاشخاص التي اوفوا العهد وحافظوا على العقد
ان الذمــة فــي الشــرع الاســلامي عبــارة عــن الشــيء الــذي لديــه القابليــة  للالتــزام والمعاهــدة الذمةةة فقهيةةا: -

الذمــة عنـدما تصـل الــى عمـر البلـور وســن الرشـد ولا تحتســ  وبشـروط فقهيـة ا وأوضــحها الـدين بامتلاكهـا 
لمن بلـ  سـفيها ولا للصـغيرا وقـد ذهـ  بعـا اهـل الفقـه الـى مسـتوى آخـر مـن التعريـل علـى انهـا الـنفس 
والــذاتا وعــن طريقهــا يصـــبح الشــخو المقتــرن بهــا مصـــاحبا لمالــه ومــا بــه مـــن التزامــات وعهــودا وانهـــا 

ــــي تف ــــل الانســــاني ف ــــى الانســــان تتضــــمن ســــير العق ــــوق التــــي تفضــــي عل اعلهــــاا وتشــــمل ايضــــا كــــل الحق
 .(4)بواجباتها

                                                             
 (ا سورة النساءا القرآن الكريم.22الآية رقم )  ((8

 .273ا ص8112ا  للملايين للنشرا بيروتا الربعة السابعة ا دار العلم ا معجم الرائد مسعودجبران  (2)
 .14ا صىا الربعة الاول8111لنشرا بيروتا الرازيا مختار الصحا ا مكتبة لبنان ل محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر ( (2
يبيةا رسـالة ماجسـتيرا الذمة المالية للزوجة في الفقه الاسلامي وقانون ا حوال الشخصية الل العويتي ، جمانة محمد صبري  ((4

 .81ا ص2281الجامعة الاسلامية الحكومية مولانا مالك ابراهيم مالانفا 
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تعرف بالصفة التي يسلك الانسان على دربها بالصالح الايجابي سـواء ان كـان لـه او الذمة اصطلاحاً : -
عليها وآخـرون جعلوهـا الـذات نفسـها التـي تمتلـك العهـد والامـان علـى جـرار بـأن الشـخو يـأتي الـى الـدنيا 

 .(8)صالحة للوجوب عنه او عليه وله ذمة
المـال يقصـد بـه مـن امتلـك الاشـياء التـي اساسـها النقـودا والجمـع أمـوالا وعنـدما ذكـر  المالية في اللغةة:-

بأن الرجل خرج الى مالها أي تتبع إبله وأرضه المتم لين فـي ثروتـه بامتلاكـه لهمـاا وبـالقول رجـل مـال أي 
رها وعند الذهاب الى لفظ المالية فهي اسم راجـع فـي اشـتقاقه الـى  ني بما يملكه من اطيان وحيوانات و ي

المــال بكــل الامــور المتعلقــة بــه مــن كــل الجوانــ ا وبــالمعنى الادق هــي تعــد الميزانيــة التــي لهــا عوائــدها 
 .(2)وإنفاقها

 هي مجموع ما تملكه من حقوق مالية تسيرر عليها او علـى مـا سـيكون مسـت بلا الذمة المالية للزوجة:-
ولها كامل الحرية في التصرف بممتلكاتها ومفرو  عليهـا التزامـات هـذا المـال ان تـوافر عناصـره بتسـديد 

 .(2)ما عليها من ديون ان وجدتا ولكي يكتمل المسمى ا صح لها فلابد من وجود كائن لإسنادها اليه
 استقلالية الذمة المالية للزوجة شرعا:-

ن الكـريم للـدليل علـى أحقيتهـا بالاسـتقلالية قولـه تعـالى }وَءَاتـُوا  النِ سَـاءَ واستنادا الـى مـا وفـد مـن آيـات القـرآ
ا مَرِيئبا ا ومن خلال الآية الكريمة ما نستهله هو الضمير  صَدُقَاتِهِن  نِحْلةْ فإِ نْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ نَفْسب

نــا ان الاشــارة فــي الالقــاء تتجــه صــوب المعنــى بالصــداق الــذي اقــره الــرحمن بأنــه حــ  للزوجــةا كمــا نجــد ه
الازواج والاولياءا مما كانوا قديما يستولون على حقوق زوجاتهن حتى المهـرا كمـا نـرى وجـوب اهليتهـا بـه 

 .(4) نه أخذ عن طي  خاطر
ونجد ايضا بالمدلول الاخر الذي نستشهد به هو الحديث الشريل عن اكرم الخل  سـيدنا محمد عليـه افضـل 

قْن ولو من حليِ كُن   صدق رسول الله)ص(ا حديث عن زينـ  زوجـة الصلاة وال سلام  يا معشر النِ ساء تصد 

                                                             
ملكيـة الـزوجين فـي الشـريعة الاسـلاميةا مجلـة جامعـة الملـك عبـدالعزيزا مجلـد  ىباجنيـدا أثـر عقـد الـزواج علـ إلهام عبدالله ((8

 .811ا ص2222ا 1ا عدد21
 .721ا صمصدر ساب ا  مسعودجبران  ((2
ا 87ا المجلـد 12وليـد ابـراهيما أحكـام الذمـة الماليـة للزوجـةا مجلـة الرافـدين للحقـوقا العـدد  ى و يسـر  ىعيسـ حبي  ادريـس ((2

 .8ا ص2282ا 81السنة 
 ا سورة النساءا القرآن الكريم.4الآية رقم  ((4



033 
 

     317-222( 2223( )2) ( الجزء3) ( العدد7) ( المجلد7) جامعة تكريت للحقوق السنة مجلة
 

عبدالله عن رسول الله)ص(ا فتقول قد قبلن النساء حتى انه لـم يسـألهم هـل اسـتأذنتم ازواجكـما فالدلالـة هنـا 
 .(8)التصرف بهاتذه  بنا الى خصوصية الحقوق التي يمتلكوها لشخصيتهم فقط ولهم الحرية بشأن 

ونضع بالحسبان اهم النقاط التي جعل الاسلام بها المرأة بصفة عامـة قبـل الشـروع بالحـديث عـن شـرعيتها 
 بالاستقلال المالي في مكانة تلي  بها وهي:

وضــع لهــا معــايير اجتماعيــة تجعلهــا محتفظــة بعنصــر الكرامــة  وعــدم المســاس  انسةةانيا و اجتماايةةا:-2
بح بموضـع كـريم ونبيـل منـذ طفولتهـا حتـى عمـر الشـيخوخةا واتـى بمنزلتهـا بموضـع لحريتها الشرعيةا لتص

 حميد.
: وهذا ما نلجأ اليه فـي دراسـتنا الآن ماهيـة حقوقهـا شـرعياا حيـث اعراهـا الإذن عنـد بلـور سـن حقوقيا-3

ن ان الرشد ان تتحكم في ما تمتلكه من اموال او مدخرات بالتصرف كما تشاء على اساس أولويتها كإنسـا
 .(2)يباشر حياته الربيعية بدون تدخل أي شخو في ذلك حتى ان كان اب او زوج او  يره

 اساسيات الاستقلال المادي/  المطلب الثاني
 وتتشكل في عدة محاورا سوف نتناولها الواحد تلو الآخر:    

 اولا: عناصر الذمة المالية:
لـذي يحـ  لـه عنـد الشـخو مسـتحقات ماليـة لازمـة ويقصد بها الند او الررف ال اني لـها واالسلبيات: -1

حاليا او مست بلاا فإذا اتينا بالمعلومة ان كان الداخل من المال اك ر من الموجود والذي يعرف بالصادرا 
ــم تكــن مــن محتواهــا نصــي   فتكــون الذمــة ميســرةا وان كــان اقــل فتكــون قــد اصــبحت صــعبة للغايــةا وان ل

لصادر مع الوارد فظلت الذمة كمـا هـيا والمـراد توصـيله مـن هـذا انهـا للآخرين سميت فار ةا وان تعادل ا
 لا تتغير مهما انربعت عليها أي نوع من المتغيرات وفي كل الحالات.

وهو الاصل منذ البداية من المداخل الواردةا وهي كل ما يقع على عات  الغير من حقوق الايجابيات: -9
 .(2)او المستقبلمالية والواجبة عليه ان كان في المضارع 

 ثانيا: خصائص الذمة المالية:
تتمتع كونها تختو با يقونة المالية فقـط ولـيس لهـا أي ارتبـاط بـالحقوق السياسـية او حقـوق اخـرىا  -8

 ويكون محورها قائم على ال يمة النقدية وما يحل مكان المال.
                                                             

 .80/3ة على القربين ...،حديث شريلا أخرجه مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الزكاة، باب: فضل النفقة والصدق (8)
ا 2283الـواديا -ا جامعـة الشـهيد حمـه لخضـرماجسـتيرقيا الحقوق المالية للمرأة في الشريعة الاسلاميةا رسـالة ح سمية ((2

 .24ص
 .21ا صمصدر ساب  ا جمانة محمد صبري  ((2
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ة والاخــــر الســــلبي تعبـــر عــــن الحالــــة الماديـــة للشــــخو بالجــــانبين الايجـــابي المتم ــــل بأصــــول الذمـــ -2
والمســمى بخصــوم الذمــةا وهمــا علــى اتصــال واحــد مادامــت الحيــاة ســارية لصــاحبها ليصــبوا فــي آن 

 واحد لنحصل على المجموع الذي يضمن بالعهد لتنفيذ كل الالتزامات.
 تتميز بكونها حقل يتسع لجمع كل الحقوق والالتزامات الخاصة بالمال ان كان حاضرا او مست بلا. -2
قها القانوني عند التنازل من قبل شخو مـا عـن مالـه بـالحقوق والالتـزام الـى آخـرا  يعـود تظهر رون -4

 على اثر محتوى الذمة المالية خلال فترة معينة ولا تحتس  بنقل الذمة ذاتها.
اعتبرت بأنها واقع افتراضي لا يقدر بالنقود وانما عناصرها هي التي يقوم على اساسها المال او مـا  -3

 ا من ديون او ما يدخل في صميمه الجان  المادي.يتعل  بصاحبه
 تتسم ب باتها مع تغير الحقوق والالتزامات مع كونها انها مرتبرة بالشخو. -1
مـن اذكــى صــفاتها انهـا لا تقبــل القســمة علـى اثنــينا أي ان كــل شـخو لا يملــك الا ذمــة واحــدة ولا  -7

 وخلافه. يصلح مشاركة احدهم فيهاا  نها متسع يحوي كل الحقوق والديون 
 .(8)تعتبر وثيقة معترف بها قانونيا كضمان تشريعي يصر  باستخدامه في أي وقت -1

 وتأخذ مجموعة صور سوف نستعرضها بشكل مفصل: ثالثاً: أسباب العمل بالذمة المالية شرعا:
تتمركز اساسيات الذمة على العقد بمختلـف اولوياتـها فـالزواج بـين الرـرفين يبـدأ بعقـد الـزواج العقد:  -1

لذي علـى إثـره يتقـدم الـزوج بـالمهرا وكـان الزاميـا ابـراء ذمتـه منـه  نـه حقهـا شـرعاا وان كـان المـال ا
الـذي لــديها مـن النفقــة  يكـون حقهــا ايضــا  نهـا مبنيــة علـى قــوام النكــا  الـذي ابــرم بـه العقــدا وتأخــذ 

الي مـن الـزوجا صورتين اما نفقة تمليك بتوليها هي مسؤولة المنزل في المصاريل بإعرائها مبل  م
او نفقـة تمكـين وتكمـن فـي مسـؤولية الانفـاق عليهـا مــن قبـل بعلهـاا وقـد يحـدث بـين البـائع والمشــتري 

 وذلك لضمان الاحتفاف او سداد المرلوب.
وهـــو العمـــل الشـــرعي الـــذي لا يرضـــى عنـــه احـــد الرـــرفين م ـــل حـــالات  الارادة مةةةن جانةةةب واحةةةد: -9

تسـاعدها علـى المعيشــة وكـذلك مــؤخر الصـداق المســمى  الرـلاقا فتعـود الذمــة هنـا الــى النفقـة التــي
 بينهماا والزم الزوج كل هذا لصالح الزوجة كاستقلال حر تتحكم بمفردها في كيفية إدارته.

وهو التعويا عما قـد تـم اتلافـه مـن قبـل شـخو الـى آخـر سـواء كـان التعـدي نفسـيا  الفعل الضار: -3
 او مادياا فلا تبرأ الذمة الا بتأدية الضمان.

                                                             
حمـــه  ماجســـتيرا جامعـــة الشـــهيد  محلـــوا الذمـــة الماليـــة للزوجـــة بـــين الفقـــه الاســـلامي والقـــانون الجزائـــريا رســـالة عائشـــة ((8

 .82اص2287الواديا -لخضر
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وهو الانفاق على شخو كبـديل لآخـر لحـين عودتـه والمرالبـة بـها ولا تبـرأ الا بأخـذ  الفعل الصالح: -4
 ما دفعه.

الزمت الشـريعة الانسـان سـواء كانـت تعبـر عـن المصـرلح المـالي او  يـرها فقـد وضـعها الله  الشرع: -5
اختلفــــــت تعـــــالى رحمـــــة بالعـــــالمينا ومــــــن صـــــورها انفـــــاق الوالـــــد علــــــى الابنـــــاء والام والعكـــــس ان 

 .(8)الاوضاع
 رابعا: مصادر الاموال بين الزوجين:

وهـي المتحصـل عليهـا مـن سـبل التجـارة او العمـل الخـاص او النقـود المتحصـل عليهـا اموال الرواتب: -1
من خلال و يفـة ثابتـة شـهريةا فـلا يحـ  للـزوج بالمرالبـة بـه مهمـا وصـل الامـر الا برضـائهاا فهـي 

وهـي تملكهـا وكـذلك التـي تـأتي اليهـا بالصـورة الشـرعية طبعـا وهـي  تتحكم  في اموالهـا التـي تزوجـت
ـــة الاســـلامية  ـــى هـــذا الامـــر فـــي المجتمعـــات العربي بالحيـــاة الاســـرية الزوجيـــةا كمـــا نلاحـــظ بنـــاء عل
بـا خو ان الاسـلام قــد شـرع بعمــل الزوجـة اذا وافــ  الـزوج عليـه ممــا يتـيح لهــا الفرصـة بالحصــول 

نســبة لهــا كــي تتصــرف بــه كمــا يحلــو لهــاا وبعــد ذلــك فــر  ايضــا علــى الراتــ  الــذي يصــبح حــر بال
بإنفاقـه عليهــا فــي كلتــا الحــالتين ســواء عملــت او لاا وملاحــظ ان الملكيــة المشــتركة بينهمــا لا تشــمل 
الماديـات المتحصـل عليهـا مـن خـلال العمـلا  نـه حـادث قبـل الـزواجا وتـم التوضـيح بأنـه يمكــن ان 

يــة مــن الــدخل داخــل الاســرة الواحــدة لتأخــذ الرــابع المشــترة  يمــا يتفقــوا علــى جمــع المكســبات الات
 .(2)يخو اموالهم

 تختو بذاتها الفرد الوارث فقطا فلا يصح ان تكون من ضمن الممتلكات المشتركة.الميراث:  -9
التي قـد تكـون عـن طريـ  الحصـول علـى المـال بوصـية مفروضـة للشـخو او يمتلكهـا عـن التبرعات: -3

لها وكل هـذا اجـاز بـه الشـرع والقـانون وتكـون خاصـة ايضـا للشـخو نفسـه الـذي  طري  هبة احدهم
 تم التبرع له.

ســوف يــتم الايضــا  بأح يــة الزوجــة الانتفــاع بهــا علــى قــدر المســتراع بكــل حريــة تخصــهاا النفقةةة:  -4
لكــون الــزوج هــو المســؤول الاول عــن الانفــاق علــى الزوجــة  يعتبــر اضــافة  موالهــا لاحتســابها مــن 

                                                             
ا 2221نعيــراتا الذمــة الماليــة للزوجــة فــي الفقــه الاســلاميا رســالة ماجســتيرا جامعــة النجــا  الوطنيـــةا  أيمــن أحمــد محمد (8)

 .43ص
ســترا جامعــة زيــان عاشــور طيبــيا الذمــة الماليــة بــين الــزوجين فــي الشــريعة الاســلامية والقــانون المقــارنا رســالة الما أحمــد (2)

 .22ص ا2281الجلفةا 
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 .(8)حقوق ال ابتةا وحتى ان كانت تملـك عمـلا يكفلهـا او كانـت ذات امـلاة فـلا تـذه  عنهـا النفقـةال
لســنة  811الفقــرة ال انيــة مــن قــانون الاحــوال الشخصــية العراقــي رقــم  24ومــن خــلال نــو المــادة 

ا المعدل يتضح لنا ان نفقتها تتم ل في الرعام والكسوة والمسكن وكل ما يلزمها على سبيل م8131
ذكر وايضا المصاريل المنفقة علـى الادويـةا فهـي لازمـة علـى الـزوج بمقتضـى عقـد الـزواج السـليما 
ويرجـع حســبانها مــن الاثـار الشخصــية او الماليــة للـزواج عــن طريــ  القـانون المختــار للتربيــ  علــى 

 .(2)النفقة
جا ويسـعنا الامـر ان : يعتبر احد المصادر المالية للزوجة بل العنصر الاهم عند مبدأ الـزواالصداق -1

 نتوسع به  نه ذات اهمية عظمى لا استغناء عنه ويأخذ عدة صور:
حيــث اعتبــر انــه حــ  معلــوم للزوجــةا لهــا كــل الحريــة بالتصــرف بــه فــي حالــة الصةةداق ملةةز للزوجةةة:  -أ

هـا رشدها  نه من ممتلكاتها الشخصيةا وان اخذه ما يوكل عنها ولا يصح التصـرف بـه الا بإذنهـا وبموافقت
 اولا  نه ملكها وليس بالآخرين دخل به.

فقد اوجبت معظم التشريعات بهذه النقرة وبتـدخل ايضـا الشـريعة الاسـلامية بـأن  الصداق بالاستحقاق:-بة
الزوجة تستح  الصداق كاملا اذا تمت مراسم الـزواج بكـل الجوانـ ا ويحـ  لهـا ايضـا بوفـاة الـزوجا ثـم اذا 

 .(2)ها نصفه فقطتم الرلاق قبل حدوث النكا  فل
 نجد ان الشريعة الاسلامية تلزم الزوج بأن يقدمه لزوجته. الصداق اسلاميا:-
يبـادل المعنـي هنـا بـالمهرا ويقصـد بـه مجمـوع المـال الـذي يكـون بحـوزة  الصداق في القانون الفرنسي: -

التـي يمكـن ان تهـاب الزوجين اثناء الزواج ويكون مقدم من الآباء او الاقارب او يكون بصورة هبة بينهما 
ــذا تــم اعتبــار المهــر مــن اهــم الاثــار  لهمــا معــا او تكــون للــزوج او للزوجــة بمفردهــا او لــ ولاد  يمــا بعــدا ل
المادية للزواجا ويعرف بتعريل اخر يسمى الدوطة التي تنقسم في النظام المالي الى اموال وهبت لهما او 

ج لــه ان يــديرها ولــه حــ  الانتفــاع بعوائــدها دون ان تــم تكوينهــا مــن خــلال مــال الزوجــة الخــاص بهــاا والــزو 
يتملكهــا  ن القــانون الفرنســي جعلهــا  يــر قابلــة للصــرفا وتنقســم ايضــا الــى نظــام اخــر يعــرف علــى انــه 
مجمــوع الامــوال الرليقــة والتــي تخــو كــل مــا تملكــه الزوجــة مــن ماديــات او عقــاراتا أي كــل مــا لهــا مــن 

                                                             
 .22اصمصدر ساب  طيبيا  أحمد (8)
 .74ا ص2221ا 42ا العدد 88خليل إبراهيم محمدا تنازع القوانين في مسألة النفقةا مجلة الرافدين للحقوقا المجلد  السيد ((2
ا 2221ا جامعـة أبـو بكـر بالقائـد تلمسـانا  تـوراه ا النظام المالي للـزوجين فـي التشـريع الجزائـريا رسـالة دك مسعودي رشيد ((2

 (.21:24ص)
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  للزوجــة حريــة الادارة بهــا والانتفــاع والتــربح دون تــدخل الــزوج فــي حقــوق ولا تشــمل امــوال الدوطــة ا ويحــ
 ذلك.

 المبحث الثاني
 استقلال اموال الزوجين في العلاقات الخاصة الدولية

 يرتــــ  عقــــد الــــزواج المخــــتلط عــــدة آثــــار قانونيــــة نظمهــــا المشــــرع العراقــــي ضــــمن أحكــــام المــــادة 
انون الــوطني للــزوج أثنــاء إبــرام العقــد خاصــة الآثــار مــن القــانون المــدني التــي تخضــع فيهــا للقــ 2فقــرة  81

الماليــة للــزواج، وعليــه يكــون إنفصــال الذمــة الماليــة للــزوجين تخضــع لقــانون الــزوج إذا كــان عرا يــاب ، وإذا 
كانت الدول العربية والاسلامية جميعها تخضع لقانون الإنفصال في الذمة المالية، فإنه على الخلاف مـن 

يــر مســـلمة خاصــة فرنســـا يظهــر إشـــكاليات تتعلــ  بتربيـــ  قــانون وحـــدة الذمــة الماليـــة ذلــك فــي الـــدول الغ
 للزوجة ا جنبية.

وعليـه سـوف نقــوم بتقسـيم هـذا المبحــث الـى مرلبـين ا نتنــاول فـي المرلـ  الاول القــانون الواجـ  التربيــ  
الواجــ  التربيــ  فــي  فــي النظــام المــالي للــزوجين فــي القــانون العراقــي ا والمرلــ  ال ــاني يتنــاول القــانون 

 النظام المالي للزوجين في القانون المقارن.
 المرل  الاول : القانون الواج  التربي  في النظام المالي للزوجين في القانون العراقي
 المرل  ال اني : القانون الواج  التربي  في النظام المالي للزوجين في القانون المقارن 

 في القانون العراقي التطبيق في النظام المالي للزوجينالقانون الواجب /  المطلب الاول
ــــة وأخــــرى وبمــــا يــــدور حــــول موضــــوعنا أصــــبح مجــــالا  ان اخــــتلاف القــــوانين الخاصــــة بكــــل دول
للمنازعاتا فأصبح ولابد الاعتماد وبصورة رئيسية على اختيار القانون المناسـ  لحـل النـزاع وري مـا أصـبح 

ية التي تحمل السمات الدولية الخاصـةا ويأخـذ المشـرع فـي ذلـك الوقـت هو القانون الحاكم للعلاقات القانون
علــى عاتقــه اختيــار وتعيــين القــانون الواجــ  تربيقــه عنــد التع ــر فــي اتخــاذ قــرار قضــائي ولكــن يــتم علــى 
أســاس بنــود قانونيــة وطنيــة متبعــة وعليــه الإقــرار بــه لتيســير المقتضــى الــذي يقــوم بــه القاضــي مــن أعمــال 

لمراد فا النزاع  يه ، معللا ذلك بواج  تـرابط البنـود الوطنيـة المـذكورة بقواعـد الإسـناد بخصوص الشأن ا
قانونياا ويكون القاضي الوطني ملتزم بما تشـير بـه قاعـدة الإسـناد  هميـة تربيـ  القـانون المفتـر  لفـا 

 .(8)النزاع مهما كان القانون وطنيا او اجنبيا
                                                             

الـــزواج المخـــتلطا رســـالة ماجســـتيرا جامعـــة  ىام فـــي القـــانون الواجـــ  التربيـــ  علـــتـــأثير النظـــام العـــ عليـــاء ســـليم جـــوديا ((8
 .81ا ص 2288النهرينا 
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تقلال المـالي للـزوجين علـى صــعيد العلاقـات الدوليـة الخاصــةا وبالعمـل علـى مـا يتشــابه مـن عناصـر الاســ
فنجـد ان النفقــة ثابتـة ولكــن مـا يــدور حولهـا كونهــا مـن الآثــار الماليـة ام الشخصــيةا فقـد اختلفــت ك يـر مــن 
القوانين في تفسيرها بـل اختلفـت الآراء فـي ذلـكا فيوجـد قـوانين لا تفـرق بينهمـا فـي الاصـل بتحديـد القـانون 

بيقها ونرى قوانين اخرى عملت علـى الاعتـراف بهمـا معـا بإزدواجيـة القـانون الواجـ  التربيـ  ا الواج  تر
ا وهنـا فوجدنا بأن القانون الذي يأخذ بالآثار المالية مختلف تماما عن الذي يعمـل علـى الآثـار الشخصـية 

جاء الاختلاف فـي ماهيـة القـانون الواجـ  تربيقـها وكـان لابـد مـن عمـل علاقـات دوليـة خاصـة تـربط هـذه 
 القـــوانينا فأخـــذت ك يـــر مـــن القـــوانين بالاتحـــاد بالقـــانون المنفـــذ والواجـــ  تربيقـــها وعنـــد النظـــر الـــى نـــو

ويسةري  والتي تـنو علـى انـه:   8138لسنة  42الفقرة ال انية من القانون المدني العراقي رقم  81المادة  
وقة  انعقةاد الةزواج علةث ا ثةار التةي يرتبهةا عقةد الةزواج بمةا فةي  قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج

 ا وبـإقتران نـو المـادة بمـا ورد فـي المـواد الخاصـة بالـدول ا خـرى نجـده إلةث المةال ذلز من اثر بالنسةبة
الفقـرة الاولـى مـن القـانون  82ه مـا ورد فـي نـو المـادة رقـم مرابقا في الشكل والموضوعيةا وهـذا هـو ذاتـ

الفقـرة الاولـى مـن القـانون المـدني السـوريا وأثبتتـه  84المدني المصريا وكـذلك مانصـت عليـه المـادة رقـم 
  3مــــن القــــانون المـــــدني الليبــــيا واتبعــــه تاليــــا القــــانون الكــــويتي رقـــــم  82/8بــــالنو ايضــــا المــــادة  رقــــم 

 .(8)21ة رقم بنو الماد8118لسنة 
والمفهوم الدال عليه هو القواعد المتبعة التي ابرمت قانونيا او مـا أبـدت الموافقـة عليـه مـن خـلال الـزوجين 
او مــا يوكــل عنهمــاا لترتيــ  وتنظــيم وحمايــة العلاقــة التــي تربرهمــا وخصوصــا الحقــوق الماليــة لكــل زوج ا 

ذمتهمـاا والقـانون العراقـي قـد رسـع قواعـد علـى والمشاركة ان وجدت في المـال والـديون ايضـا المتعلقـة فـي 
أساسها تمت السيررة وبإحكـام علـى نصـوص تحمـي وتبـين جميـع الحقـوق والالتزامـات شـاملة كـل جوانبهـا 
مــن ادارة وحــ  انتفــاع وتصــرف وكــذلك توزيــع العوائــد بهــا ان وجــدت حتــى وان اخــذ المســار الــى الامــوال 

ر الــى التشــريع العراقــي نــرى انــه اعتمــد فــي ذلــك نظــامين معلــومين المنقولــة والعقــارات والاســت مارا وبــالنظ
للجميعا الاول نظام مشاركة الاموالا وهو بمساهمة الزوجين بـأموالهم بعـد الـزواج فـي مشـروع مـا ، فتأخـذ 
طابع التعامل مع الذمة المالية المشتركة بعد الزواجا مأخوذا هذا النظـام مـن التشـريعات المعمـول بهـا فـي 

روبا وامريكاا وال اني يذه  في الاتجاه المعاكس وهو انفصال الاموالا فـلا يوجـد احـد وصـي علـى دول او 
ماديات الاخرا وكل زوج مسؤول في التصرف بما يراه في ممتلكاته سواء ان كانت مادية او خلاف ذلـكا 

يعة الاسـلاميةا حيـث مـن وهذا القانون يتبع في اك ر الدول العربية ومنهم العراقا  نه تربيقـا لتعـاليم الشـر 
                                                             

 .71اص2221ا 42ا العدد88للحقوقا المجلد خليل إبراهيم محمدا تنازع القوانين في مسألة النفقةا مجلة الرافدين السيد (8)
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مبادل الزواج عندهما الاعتماد على استقلال الزوجين بأموالهم مـن ملكيـة وادارة وطريقـة التصـرف وكيفيـة 
( من القانون المدني العراقـي الموضـحة اعلاهـا 2( الفقرة )81الانتفاعا ونفسر كلامنا قانونيا بربط المادة )

:" قانون موقة  العقةار هةو الةذي يسةري علةث العقةود على انـه( التي تنو 2( الفقرة)23بما نصته المادة)
  ، وعنـد التفسـير القـانوني لهمـا فنجـد ان عنـد موافقـة الزوجـة لزوجهـا لبيـع عقـار تملكـه التي ابرم  بشةنن 

ا امـا عنـد النظـر 23فيتصرف به بالبيع ولم يعود اليها ب منها  يخضع هنا الى قـانون العقـار بـنو المـادة 
 .(8)81لمالية فتعود للزوجة ومتعل  بالذمة المالية للزوج لما ورد في نو المادة  صل ملكيته ا

وبــالنظر قــديما الــى اســتقلالية الحقــوق للــزوجين فــي العــراق القــديم فــي الفتــرة المســماة بــبلاد بابــل ودخــول 
جـة الحضارة الاشوريةا حيث نجد ان اختصاص الحقوق والواجبات كانت من صـفات الـزوج فقـطا أمـا الزو 

فلـيس لهـا امكانيـة سـوى ان تتملـك سـواء ان كـان ارث او شـراء مـن مالهـا الخـاصا ولهـا الحريـة ايضـا فــي 
التصــرف بمــا تملــك ولكــن تحــت  ــل النظــام الاقتصــادي القــائم فــي ذلــك الوقــتا والــذي يمكــن لــزوج مــن 

ن تردعــه عـن فعــل الـتحكم علـى مــا تملكـه بإرادتهــا او بـدونهاا رضـاها او بالســل  والنهـ  لعــدم وجـود قـواني
 .(2)هذا

( من قانون الاحوال ا حوال الشخصية العراقي النافذ نجد ان 1818ومن خلال اعادة النظر في المادتين )
ـــة بمقتضـــى قانونـــه بالإنفـــاق علـــى ذاتهـــا او منزلهـــاا ولكـــن صـــر  لهـــا  المشـــرع لـــم يخـــو الزوجـــة العرا ي

ســـتقلة بأموالهـــا لتتصـــرف بهـــا برضـــاها وبريـــ  باســـتقلالية ذمتهـــا الماليـــة عـــن ذمـــة الـــزوجا ممـــا يجعلهـــا م
خاطرهـا بحمايـة القضـاءا حيـث انفاقهـا علـى الـزوج وعلـى بيتهـا يعـد مـن قرارهـا هـي  جـل التـرابط الاســري 
وليس بحكم حاكما  ن القانون صر  وبوضو  بأنها ملزمة في بيتها من قبل الزوج بديل رعايتـه هـو وبيتـه 

سكة متكاملة يأسس على قوامها المجتمعا ومما اسعدني بالبحث الوقـوف واولادها ومن اجل بناء اسرة متما
عنــد هــذه الجملــة   للزوجــة الانفــاق علــى زوجهــا وبيتهــا اختيــارا وبرضــاهاا إذا أنفقــت أموالهــا فــلا يحــ  لهــا 
طل  استرداد ما أنفقت  نها متبرعة ا وعلـى اساسـه يمكـن ان نستشـف بعـد الجمـل المفيـدة التـي تهمنـا الا 

 :وهي

                                                             
حيــدر علــي مزهـــرا تنظــيم الاختصـــاص القــانوني للـــزواج فــي قواعـــد التنــازعا مجلـــة القــانون للدراســـات والبحــوث القانونيـــةا  ((8

 .82ا ص2281ا 81العدد
 .21ا صمصدر ساب العويتيا  جمانة محمد صبري  ((2
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ان الزوجة لهـا مالهـا الخـاص ولا احـد يتـدخل بكيفيـة انفاقـه بقـوة القـانونا وملزمـة قانونيـا هـي والاولاد  -أ
والمنــزل مــن الــزوج بالتكفــل بكافــة الاحتياجــات والواجبــاتا ولا يحــ  لهــا التــدخل بمالهــا لســد ا ــرا  

 الاسرة وان حدث ذلك فيتم برضاها وجبران خاطر منها للمساهمة.
رت الإنفاق على ا سرة بأي شيء من ممتلكاتها بحريتهاا فلا يجوز لها المرالبة به مرة ثانية اذا أق -ب

سواء أن انقرعت العلاقة الزوجية او بقيتا لحسبانها في اطار المتبرع وهـو لا يـردا وان فعلـت هـذا 
 .(8)الامر  يكون على سبيل الدعم ل سرة للتكاتف والتماسك ودوام العشرة بين الافراد

 القانون الواجب التطبيق في النظام المالي للزوجين في القانون المقارن  / المطلب الثاني
فانــه حــين نبحــر بهــذا الاتجــاه للخلــف ونرجــع الــى الحضــارة الفرعونيــة المصــرية القديمــة نجــد انهــا 

ى حـدها لا كانت تتجلى بالمشاركة المالية بين الزوجينا فكانت الذمة المالية معهودة لكل من الـزوجين علـ
يتصرف الآخر بها الا بـأمر او اذن مـن الرـرف ال ـانيا فتظـل الامـوال خاصـة لمـن يمتلكهـا  ولـه امكانيـة 
التصــرف بهـــا بحريـــة دون التـــدخلا الـــى ان جـــاء العصـــر الحـــديث للفراعنـــة ليســـجلوا ابـــرع التشـــريعات مـــن 

 ا الى ثلاث اجزاء:الناحية المالية التي تخو الزوجينا وبدراسة الفقهاء لهذا الامر قسموه
كيفيــة المشــاركة الماليــة: رأوا انهــم عنــد اتمــام عقــد القــران والــزواج كــان يــتم ايضــا العقــد الــذي يــنو  .8

على تحديد ممتلكات كل منهما  والاتفاق على حرية التصرفا كما من بنود العقـد المشـاركة بينهمـا 
 وج وال لث على الزوجة.بأن يدفع كل فرد جزء من امواله الخاصة بشريرة ال ل ين على الز 

طريقـة الفصــل فــي المــال: يــرى الـبعا الآخــر انهــم كــانوا يتخــذون النظـام بأح يــة التصــرف بكــل مــا  .2
يملكه الشخو منهم على طريقته الخاصة بدون تـدخل مـن الرـرف ال ـانيا وكانـت تحتسـ  ان كـل 

وا الحــ  للزوجــة فــرد لديــه مالــه الخــاص وذمتــه الماليــة التــي سيتصــرف بهــا علــى مــا يليــ  بــها واعرــ
 لإنشاء مشاريع خاصة بها وابرام العقود دون الحاجة لموافقة الزوج باعتبار المال مالها.

ح  النظامين: واجمع بعـا الفقهـاء بـأن هـذا العصـر كـان يتمتـع بخلـط النظـامين معـا سـواء كانـت  .2
الح الزوجــة بالمشــاركة او بالفصــلا ولكــن تكمــن ا هميــة بالموضــوع بالنهايــة ان جميــع الانظمــة لصــ

بأحقيتهـا فـي التعامـل بمالهـا وبمــا تملكـه بحريـة كاملـة وبمفردهــا ان أرادت ذلـك بـدون الاعتمـاد علــى 
 .(2)اي شخوا ولا يح  للزوج ممانعة ذلك حتى ان فعلته بدون إذنه

                                                             
 .48ص اساب   مصدر وليد ابراهيم ى و يسر  ىعيس حبي  ادريس ((8
 .81ا ص2281الماسترا جامعة زيان عاشورا العساليا و بو نعمة ربيعةا النظم المالي للزوجينا رسالة  فريمة ((2
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أمــا  يمــا يخـــو تنــازع القــوانين فـــي الآثــار الماليــة للـــزوجين فــي التشــريع المصـــري  ففــي القــانون المـــدني 
"يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وق  انعقاد الةزواج على انه :  82/8صري تنو المادة الم

 .(1)علث ا ثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلز من أثر بالنسبة إلث المال"
ويتضــح مــن خــلال هــذه المــادة أن المشــرع المصــري اخضــع أثــار الــزواج لقــانون واحــد هــو قــانون جنســية 

ج، ولعــل  ايـة هــذه القاعـدة، هــو أن كـل رابرــة قانونيـة بــين شخصـين تقتضــي الرجـوع إلــى قـانون كــلا الـزو 
الرــرفين لــذلك فــإن ترتيــ  هــذه الرابرــة لآثارهــا القانونيــة يترلــ  وحــدة فــي النظــام القــانوني الــذي يحكمهــا، 

المشـرع المصـري  لقـانونين فـي ذات الوقـت  جـل ذلـك ذهـ   فمن الصع  إخضاع آثار الرابرة القانونيـة
إلــى الاخــد بقــانون جنســية الــزوج وحــده لحكــم آثــار الــزواج بصــفة عامــة مفضــلا إيــاه علــى القــانون الــوطني 

 .(2)للزوجة معتبرا ان الزوج هو رب العائلة
واما عن موقف المشرع الفرنسي فقـد كـان النظـام المـالي للـزوجين فـي القـانون الفرنسـي يخضـع الـى قـانون 

ي حالة وجود عقد من خلاله يتم تحديد النظام المالي للزوجين أما في حالة عدم وجـود الارادة الصحيحة ف
عقد يحدد النظام المالي يخضع الى قانون الإرادة الضمنية، عن طريـ  تربيـ  قـانون اول مـوطن مشـترة 

ن فــإ ، وبــذلك (2)للــزوجين، وفــي الفقــه الفرنســي الحــديث نجــده يميــل الــى تربيــ  القــانون الشخصــي للــزوج
المشــرع الفرنســي أشــار الــى إن النظــام المــالي للــزوجين يخضــع الــى القــانون الــذي يحكــم عقــد الــزواج وهــو 
قانون الزوج، ولكن هناة است ناءات فا هلية تخضع لقانون كـل زوج مـن الـزوجين، والعقـار أيضـا يخضـع 

 .(4)لقانون موقعه
الــذي   8111نون الــدولي الخــاص لســنة وامــا عــن موقــف المشــرع التونســي بمقتضــى المجلــة التونســية للقــا

جعل النظـام المـالي للـزواج خاضـعا للقـانون الـذي يختـاره الزوجـان عنـد اخـتلاف جنسـيتهما، وإذا لـم يختـارا 
لحكــم نظامهمــا المــالي، أو لــم يســتريعا إثبــات اتفاقهمــا علــى اختيــار قــانون مــا أو عجــزا عــن   أي قــانون 

الفصـل ا خيـر   جلة القـانون الـدولي الخـاص، وحسـ  هـذامن م 41إثبات مضمونه ترب  أحكام الفصل 
يخضع النظام المالي للزواج لواحد من ثلاثة قوانين وهو القانون الشخصي المشترة إذا كان الزوجان مـن 

                                                             
 82/8ـ المادة8141لسنة  828القانون المدني المصري رقم  ((8

)2)
، دار النهئاة 3333ولل فؤاد عبد المنعم رياض، سامية راشد أصول تنازع القوانين وتناازع اختصاااا القئااال الاد  

 333ا ، العربية 
الــزواج المخــتلط فــي القــانون الــدولي الخــاص، رســالة ماجســتير، فــي القــانون الــدولي الخــاص، جامعــة ابــي  امينــة رحــاوي ، ((2

  32، ص2288بكر بلقايد، 
 484ص، 2222ا 8العدد 3المجلد 3، الزواج الدولي، مجلة جامعة تكريت للحقوق السنةلهمود  ازهار محمود ((4
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جنســـية واحـــدة أي لقـــانون الدولـــة التـــي كانـــا يحمـــلان جنســـيتها عنـــد إبـــرام عقـــد الـــزواج أو قـــانون أول مقـــر 
أو  عقـد الـزواج فـي صـورة اخـتلاف الجنسـية أو انعـدامها بالنسـبة لهمـا أو  حـدهمامشترة لهما عنـد إبـرام 

 (8) قانون مكان إبرام الزواج في صورة اختلاف الجنسية أو انعدامها وعدم وجود مقر مشترة لهما
 : الخاتمة

ة وفــي نهايــة بح نـــا وددنــا ان ننـــوه بضــرورة اشــعال حـــس الادراة والتوعيــة للمجتمـــع بأهميــة معرفـــ
الحقــوق الماليـــة للـــزوجين ســـواء كانـــت بالاســـتقلالية او المشـــاركة او ان كانـــت مندمجـــة مـــع امـــوال الـــزوجا 
فأعرينا السبل القانونية للفصل فيها ، وضرورة تحديد القانون الواج  تربيقه على النظام المالي للـزوجين 

 وعليه سوف نقسم الخاتمة الى النتائف والتوصيات وعلى النحو الاتي :
 في نهاية المراف نجد اننا افرزنا عدة نتائف هامة جدا تخو دراستناالنتائج:  

ينعقد الاختصاص القضائي المتعل  بالجوان  الشخصية والمالية  لمحاكم الدولة التي ينتمـي اليهـا  .8
 الزوج  وقت الزواجا حتى وان  ير جنسيته  يظل القانون قائم.

على أموال الزوجين في مقرراته على حس  موقعهاا  وضع القانون كل ما يخو التصرفات الآتية .2
والعقار بقانون العقارا وكذلك الحقوق العينية فتكون عليها ايضـا القـانون المتبـعا والامـوال المنقولـة 
فتكــون خاصــة بقــانون الدولــةا فالقــانون العراقــي لا يعتمــد علــى نظــام الاشــتراة فــي امــوال الــزوجين 

 المعروف بالقوانين الغربية.
نقســام رأي الفقــه القــانوني فــي طبيعــة الذمــة الماليــة الــي رأيــن: الاول ذهــ  بارتباطهــا بالشخصــية  ا .2

ــــة  ــــوقا وال انيــــة اعتمــــدت علــــى الفصــــل الكامــــل بــــين الذمــــة المالي وعليهــــا واجبــــات والتزامــــات وحق
 والشخصية.

لاسة بالرريقـة الاستقلالية المالية تمنح  صاحبها من الزوجين مقدارية التصرف والإنفاق بحرية وس .4
التي يرونها صحيحة طالما توافرت الظـروف العقليـة وبلـور سـن الرشـاد بـدون وجـود أي سـلران او 
امر عليهما بإملاء كيل يـتم التصـرفا كمـا اتاحـت الفرصـة بخصـوص الزوجـة المشـاركة والإنفـاق 

 على بيتها وزوجها من باب التبرع.
المـــا لـــم تســـدد الـــديون وتنفيـــذ وصـــية المتـــوفي ان الذمـــة الماليـــة با يـــة ومســـتمرة حتـــي بعـــد الوفـــاة ط .3

 وجدت.

                                                             
جميلــة بلعبــاسا نظــام الاشــتراة فــي  ; 421ص  2222مبـروة بنموســى، شــر  المجلــة التونســية للقــانون الـدولي الخــاص  (8(

 .1، ص2281الاموال المكتسبة بين الزوجينا رسالة ماجستيرا جامعة محمد خيضرا 
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اذا لم تكن الزوجة لديها أمـوالا فشـرعت كـل القـوانين بأحقيتهـا بالنفقـة التـي تأخـذ مـن الـزوج لتتكفـل  .1
ــــي بعنصــــريه الوفــــاء  ــــل الجانــــ  الاخلاق ــــه يم  بنفســــها وبحريتهــــا أيضــــا بكــــل اســــتقلال مــــاديا  ن

وهذا النظام ساير على الجميع من مواطنين واجان  حتـى والاخلاص مما يظهر اثره على الاسرةا 
 ان كان القانون الخاص ببلادهم يأمر بغير ذلك.

 التوصيات:
مــن القــانون  81نوصــي المشــرع العراقــي بإعــادة النظــر بشــأن الفقــرة ال انيــة مــن المــادة القانونيــة رقــم .1

الزوجـان وقـت انعقـاد الـزواج  المدني لتصبح بالشكل الاتي :   يسري قـانون الدولـة التـي ينتمـي لهـا
علـى الاثـار التـي يرتبهـا عقـد الـزواج بمـا فــي ذلـك مـن أثـر بالنسـبة للمـال ، فـأن اختلفـت جنســيتهما 

 يسري قانون الموطن مالم يتف  الزوجان على سريان قانون اخر .
ي نوصــي المشــرع العراقــي تعــديل الــنو الخــاص بالذمــة الماليــة للزوجــة فــي القــانون المــدني العراقــ .9

بذكر امكانية ان يكون للزوجة ذمة مالية منفصلة تماما عـن زوجهـاا  يحـ  لهـا التملـك  موالهـا او 
 بإرادتها او تملكه للغير دون الرجوع  حد وعدم الوقوف لموافقة  يرها.

 : المراج 
ترا أحمدا طيبيا الذمة المالية بين الـزوجين فـي الشـريعة الاسـلامية والقـانون المقـارنا رسـالة الماسـ -8

 .2281جامعة زيان عاشور الجلفةا 
إلهام عبدالله  باجنيدا أثر عقد الـزواج عليـث ملكيـة الـزوجين فـي الشـريعة الاسـلاميةا مجلـة جامعـة  -2

 .2222ا 1ا عدد21الملك عبدالعزيزا مجلد 
أيمن أحمد محمدا نعيراتا الذمة المالية للزوجة في الفقه الاسلاميا رسالة ماجستيرا جامعـة النجـا   -2

 .2221لوطنيةا ا
 .8112جبران مسعودا معجم الرائدا دار العلم للملايين للنشرا بيروتا الربعة السابعةا  -4
جميلــة بلعبــاسا نظــام الاشــتراة فــي الامــوال المكتســبة بــين الــزوجينا رســالة ماجســتيرا جامعــة محمد  -3

 .2281خيضرا 
جـةا مجلـة الرافـدين للحقــوقا حبيـ  ادريـس عيسـىا و يسـرى وليـد ابـراهيما أحكـام الذمـة الماليـة للزو  -1

 .2282ا 81ا السنة 87ا المجلد 12العدد 
حيـدر علـي مزهـرا تنظـيم الاختصـاص القـانوني للــزواج فـي قواعـد التنـازعا مجلـة القـانون للدراســات  -7

 .2281ا 81والبحوث القانونيةا العدد
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ة علــى حــديث شــريلا أخرجــه مســلم، الجــامع الصــحيح، كتــاب الزكــاة، بــاب: فضــل النفقــة والصــدق -1
 القربين.

ســمية حقــيا الحقــوق الماليــة للمــرأة فــي الشــريعة الاســلاميةا رســالة الماســترا جامعــة الشــهيد حمــه  -1
 .2283الواديا -لخضر

ا العـدد 88السيدا خليل إبراهيم محمدا تنازع القوانين في مسألة النفقةا مجلة الرافدين للحقوقا المجلد  -82
 .2221ا 42

وجة بين الفقه الاسلامي والقانون الجزائريا رسالة ماجسـتيرا جامعـة عائشةامحلوا الذمة المالية للز  -88
 .2287الواديا -الشهيد حمه لخضر

عليـاء ســليم جـوديا تــأثير النظــام العـام فــي القــانون الواجـ  التربيــ  علــي الـزواج المخــتلطا رســالة  -82
 .2288ماجستيرا جامعة النهرينا 

ة فـي الفقــه الاســلامي وقـانون ا حــوال الشخصــية العـويتيا جمانــة محمد صــبريا الذمـة الماليــة للزوجــ -82
 .2281الليبيةا رسالة ماجستيرا الجامعة الاسلامية الحكومية مولانا مالك ابراهيم مالانفا 

فريمةا العساليا و بو نعمة ربيعـةا الـنظم المـالي للـزوجينا رسـالة الماسـترا جامعـة زيـان عاشـورا  -84
2281. 

صــول تنــازع القــوانين وتنــازع الاختصــاص القضــائي الــدولي فــؤاد عبــد المــنعم ريــا ، ســامية راشــد أ -83
 ، دار النهضة العربية8112

ا 8111محمد بــن ابــي بكــر بــن عبــدالقادرا الــرازيا مختــار الصــحا ا مكتبــة لبنــان للنشــرا بيــروتا  -81
 الربعة الاول.

ر مســعودي رشــيدا النظــام المـــالي للــزوجين فــي التشـــريع الجزائــريا رســالة دكتـــوراها جامعــة أبــو بكـــ -87
 .2221بالقائد تلمسانا 

 .14/88قانون الاسرة الجزائري رقم  -81
 .8138ا لسنة 42القانون المدني العراقيا رقم  -81
 .8141لسنة  828القانون المدني المصري رقم  -22
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